العولمة وتحديات التنمية فى أفريقيا 
د. غادة أنيس البياع 
مدرس الاقتصاد بمعهد البحوث والدراسات 
الافريقية جامعة القاهرة 

مقدمة : 

تقر كمل العولفة: محمتوفة فين التعذياة المعقؤة فلن 
الاقتصادات الهشة , وأقتصادات الدول النامية و من ضمنها 
الاقتصادات الأفريقية . وهي جميعها أقتصادات غير مستقرة تقنياً 
و تعاني من المديونية و الأعتماد على المنح و المساعدات , 
وتتسم هياكلها الأنتاجية بعدم التنوع و التخصص غالباً في إنتاج و 
تددر مدي واكن او تجتن فخ المواذ الأولنة : وكى سهة قالحة 
على الاقتصادات الأفريقية .كذلك تعاني من قلة رؤوس الأموال و 
فعضت نلك البلذان من الأسعتهار الاج المباسن : و قفا 
يتعلق بالتجارة العالمية تشكل حصة أفريقيا أقل من 903 من 
إجمالي قيمة التجارة العالمية . 

في ظل هذه الأوضاع أنخفض الدخل القومي في تلك 

الدول . و كذلك نصيب الفرد من الناتج المحلي الأجمالي ؛ حيث 
كان نصيب القارة الافريقية من الناتج المحلي العالمي 2,7 90 , 
في حين يقطن في أفريقيا حوالي 15 % من سكان العالم , 
وكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا جنوب 
الضحراء جوالى 2183 ولان شسنوا :فى :جين أن تضبيت الفرد 
من الناتج المحلي العالمي هو 10200 دولار سنوياً وفقاً لبيانات 
4 رحقق أن تضف سكان أفريقيا بعيتشدون: قي جالة قفر 
دقع ئاوهن. القارة الوجينوة التي فلع فوط العم الانتسان 
فيها أقل من 60 عام . ولا تزال معدلات متعلمي القراءة و 
الكتابة: و:مؤسترات الرعاية الضعية.و عدم :عذالنة وري التذجول 
عند الفشستويات الأقل:سن دول وفنا طق العالم : 


كل هذه العوامل تدفع للتساؤل عن مدى أستفادة 

الاقتصادات الافريقيه من جراء إندماجها في منظومة العولمة , 
خاصة أن هذا الاندماج في منظومة الاقتصاد العالمي كان نتاج 
عمليات إعادة الهيكله الاقتصادية التي فرضت على دول القارة 
من قبل مو سات التفويل"الؤولية 2 تى أن هذا الاندفاج :لم 
يكن نتيجة ممارسات أقتصادية أو إندماج أقتصادي حقيقي , أو 
أنشطة ذاتية تحركها قوى السوق , أي أن العولمة لم تكن عملية 
طوعية بالنسبة لغالبية الدول الافريقية . 

الأمر الذي يجعلنا بصدد إشكالية جديرة بالدراسة تتلخص 
في طرح التساؤل الرئيسي التالي : ماهي التحديات الاقتصاديه 
التي تواجه القارة في ظل النظام العالمي الجديد ؟ و ماهو 
النموذج الاقتصادي البديل لتنمية أفريقيا ؟ وتستخدم الورقه 
البحثية منهج الاقتصاد السياسي الدولي , بالأضافه لأستخدام 
بعض ال ت الأستقرائيه ls‏ 


أولاً: موقع قارة أفريقيا فى الاقتصاد العالمي 
ثانياً: تحديات تحقيق التنمية فى أفريقيا 
ثالثاً: استراتيجية بديله للنمو والتنمية فى أفريقيا 


غاوة جا توضف قارة إأفزيقيا القاتة "المهفقية" وهو ةا 
يوحي باق القارف أودعلى الأقل بالتسنية 'للجزة الأكين من حوب 
الصحراء تعد خارج النظام العالميء, أو أنها تندمج فيه بشكل 
سطحي فقط وحتي تتضح ملامح الصورة: ويتم التعرف على 
الملامخ الرئيسية لوضغ أفريقيا فى منظومة الاقتضناد العالفق 
لننظر اولاً فى بعض الحقائق الاحصائية, حيث يقطن قارة افريقيا 
خوالن 1185 فليون: تمسمة فى عام :2015 تمن احما لي ينكان 
العالم البالغ 6974 مليون نسمة. أي أن سكان افريقيا يمثلوا 
خوالي: 615 من شتكان العالم: فی حيو تسل النات المخلي 
الاجمالي لأفريقيا حوالى 2,7 % من اجمالي الناتج العالمي, 
ويصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي فى 
أفريقيا 2183 دولار فى عام 2014 " في حين يبلغ متوسط 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي على مستوي ا10200 
دولار سنوياً. وتصل الي6874 دولار سنوياً فى منطقة شرق 
آسيا و10300 دولار فى أمريكان اللاتينية. وفيما يتعلق بموقع 
قارة أفريقيا من التجارة الغالمية::تشكل حضة أفريقيا أقل من 
3 من حجم التجارة العالمية, وتعتمد الاقتصادات الأفريقية بشكل 
كبير على التصدير مع تعرض أسعار سلع التصدير الأفريقية 
الأساسية بشدة لتقلبات الأسواق العالمية. وهو ما ظهر بشدة 
إبان الأزمة العالمية الأخيرة فى2008 وأثر بدورة على عائدات 
التصدير. والحساب الجارى الخارجي والايرادات الضريبية ودخل القطاع 
العائلي. وقد كانت الدول المصدرة للنفط, وبعض البلدان ذات الدخل 
الفتوسظ الأكثن ثاترا بالأرفة العالكينة سنب هبوط أسغاز 
القفظبوالعةعو'من السكلء المعونية: فف جا ممع هحوظ الظلت 
الخارجئى: مما أدف الى :توعية:ضصفعة قوية للقتطفة: خاطية وان 
غالبية دول المنطقة تعتمد اعتماداً كبير1إما على إحدى السلع 


1)(African statistical yearbook, 2015, P.91. 
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الاسا شحية | وعلى: تجو نه يشم وة فاا و لن جهو ىة من 
الضناعات النسيظة: مما يجغلها أكثر اترا بتقلبات الأسعار ® : 
كذلك فإنه وفقاً لبيانات البنك الدولى» فإنه على حين تضخمت 
الاستثمارات الأجنبية على الصعيد العالمي»ء فإن الاستثمار الأجنبي 
المباشر الموجه الي أفريقيا كان أخذ في التراجع حيث لم يزد 
نضنتة القارة 9012 من جم الاستتهار الأجندى المباش رن عالميا. 
كل هذة العوامل :زفعت البعض: فن النتخصصين :فى الشان 
الأفريقي الي وصف افريقيا باعتبارها الخاسر الأكبر من مجري 
التطور الاقتصادي والسياسي الذى حدث عبر العقود الثلاث 
الماضية ؛ وبهذا الان وحن أت يكون واضحاً في الأذهان أن 
الاندماج الاقتصادي للاقتصادات الافريقية في الاقتصاد العالمي 
كان نتاج عمليات إعادة الهيكلة الاقتصادية التى فرضت على دول 
المنطقة من قبل مؤسسات التمويل الدولية والتى أطلق عليها 
مسميات معتلقة :متتل ترامح الإضلاح الاقتضادف أو شسياشات 
التثبيت والتكيف الهيكلي .... وغيرهاء بمعني أن هذا الاندماج لم 
يكن نتيجة ممارسات اقتصادية أو اندماج اقتصادي حقيقي أو 
أنشطة ذاتية تحركها قوي السوق أو القوي الدافعة المحركة 
لفقلا فة السو واا درمت هة فنا تمن خلنات اغادة 
الهيكلة الاقتصادية, أي أن العولمة بالنسبة لغالبية دول المنطقة 
لم تكن عملية طوعية بل حدثت من خلال فرض مجموعة من 
السياسناث الاقتضادية النبولييزاليئة الى اتخدذت ابعنادا أك 
شراسة مع التطورات التى صاحبت التحولات الدولية فى العقد 
الاخير.قز القدرن العسشسرين خت لم تة المتششروظية فته رة 
على الجوانب الاقتصادية بل تعدتها الي مشروطية سياسية 
أيضاً . وهو ما يعد تدخل سافر فى شئون الدول الأفريقية من 
انت كفا انها كفت من ضف وسمشاثينة دول الفتطفة من 
Ernest Aryeetey and Charles A Ckah,: “ The Global financial‏ )ا 
crisis and African Economies Impact and transmission channels”‏ 


African development Review, (Oxford: Blackwell publishing Lt, 
Vol. 23, No. 4, 2001), P. 414. 


جانب آخر, فلم تعد تلك الدول بقادرة على الوفاء بالتزاماتها 
الااجتماعية: والشياتونية: والافيسنافية: فهى فاجو عن ديد 
الختدمات العامة اللائقة لفواظيها: وعاجزة عن توقين الينينة 
التحتنة: المقبولة: والناذرة على استعاب متتروغاث تموية 
وبالتالي أصبحت دول عاجزة عن أن تكون فاعلاً دولياً . حيث تعمق 
عدم قدرة الدول الأفريقية على حماية مصالحها فى مواجهة المصالح 
الاقتصادية الدولية. وعلى عكس ما حدث عند الاستقلال فى مرحلة التحرر 
الوطني التى شهدتها الدول الأفريقية حيث شرعت تلك الدول فى اتخاذ 
ممه ع هرد السبايشتات الى استتيوقت بلسوزة راسمهالية وة او 
رأسمالية:دولة أحوتت توغ من التراكم الراشخالي لذي كل ذولة.. 

بجد أنه وفى أعقاب التحولات التى شهدها النظام العالمي» وتحت 
وطأة الضغوط الغربية وضغوط المجتمع الدولى ومؤسسات التمويل 
الدوليةجم التخلى عن هذه المكتننات: و رقم آنه هناك فكد من الذول فى 
قارتي آسيا وأمريكا اللاتينية قد بدأت بالفعل خلال النصف الثاني من 
القرن العشرين عملية تحول الي التصنيع. حيث تطورت فى بعض الحالات 
لتنافس فى الأسواق العالمية, بقيت التنمية الناجحة أو بالأحرى ( النمو بلا 
تنمية) بالنسبة لأفريقيا فى إطار التقسيم العالمي القديم للعمل والقاصر 
على توفير المواد الخام سواء فى الدول الأفريقية النفطية او الدول 
المنتجة لموارد معدنية رئيسية أخرى كالنحاس ,؛ و التي ظلت تعاني من 
أزمة هيكلية طويلةء بالإضافة الي بعض البلدان الزراعية الاستوائية مثل 
كوت ديفوار وكينيا ومالاوي والتى تم ابرازها بوصفها نجاحات رائعة رغم 
أنها بلا مستقبل. فقد اسفرت غالبية تلك التجارب عن نمو غير ناجح حتي 
قىئ كداز التقوينيم العالكئى القديم العمل ؤالفاتة المحؤهيزة ليذه 
السياسات معروفة تراجع اقتصادي وكوارت اجتماعية وزيادة حالة عدم 
الاستقرار الذى قد يصل فى بعض الاحيان الي تعطيل كامل فى مجتمعات 
بأكملها ( كما في روندا والصومال وليبريا وسيراليون). 

دال رة السات من القورن الماضى كات نة نمو ت ت 
الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالسالب ( -%0,2) وقد أنفردت أفريقيا 
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بذلك, مما أدى لأنخفاض حصة أفريقيا من التجارة العالمية وهذه الحقيقة 
هي بالتأكيد ما يطلق عليه التهميش أو ما يمكن أن نطلق عليه نوع من 
سوء الاندماج فى النظام العالمي. 

ويعتقد الاقتصاديون الليبراليون الجدد أن هذه الشواهد مجرد فترة 
انتقالية صعبة نحو مستقبل أفضل كما تبشر به الرأسمالية العالمية لكن 
كيف ذلك؟ 

إن تدمير النسيج الاجتماعي والفقر المتنامي وتراجع التعليم 
والصحة لا يمكن أن يكون مؤشراً للإعداد لمستقبل أفضل أو أن يكون 
عامل مساعد للمنتجين الأفارقة كي يصبحوا أكثر قدرة على المنافسة كما 
هو مطلوب منهم ؛ العكس هو الصحيح بالطبع. 

ومن ثم فإن ما حدث بالفعل هو أسوأ نمط لأندماج أفريقيا في 
النظام العالمي. وهو نمط لن يستطيع سوي جلب المزيد من التراجع فى 
قدرة المجتمعات الأفريقية على مواجهة تحديات الوقت المعاصر وهي 
تحديات جديدة وترتبط بأثآر محتملة طويلة الأجل للثورة التكنولوجية 
الجارية بشأن تنظيم العمل وانتاجيته, والأنماط الجديدة لتقسيم العمل 
الدولى. 

كل هذه العوامل والدوافع تجعل هناك ضرورة ملحة وفرصة أكبر 
لإعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية الأفريقية مع العالم بصورة أكثر 
ديمقراطية واكثر عدالة. حيث يجب على دول المنطقة أن تعيد النظر فيما 
يتعلق بتموقع"القتارة من الاقتضان العتالفى.:والتعامل ضع فكترة العولمة 
باعتبارها ليست حتمية, بل يجب التعامل معها بشىء من الانضباط 
والتروى ومراعاة خصوصية دول المنطقة 


تفرض عملية العولمة والتكتلات الاقتصادية والتحرر الاقتصادي 
مجموعة من التحديات المعقدة على الاقتصاديات الهشة واقتصادات 
الدول النامية ومن ضمنها الاقتصادات الأفريقية . وهي جميعها اقتصادات 
غير مستقرة تقنياً. وتعاني من المديونية والاعتماد المتزايد على المنح 
والمساعدات: .وتسم ضياكليهنا الإنتاحية بغدم الضوع والتخصص غالبا قى 
انثاة:وتصدير :منت :واد اومتتكيود من المدواة الاولجة وهي هة عالية 
على الاقتصادات الافريقية . كذلك تعاني من قلة رؤوس الأموال وضعت 
نض لك البلتذان'من الاشتتمان الأحتبئ التاشحر: كفا تشكل حضه 
أفريقيا من التجارة العالمية أقل من %3 من اجمالي قيمة التجارة 
العالمية. 
كل هذه التحديات التى تواجهه قارة افريقيا وهي فى طريقها 

لتعقتق التتقية تدقعنا لمناققتية عنذة مق القضنايا الى تمل معوقات 
حقيقية أمام أفريقيا نحو التقدم والخروج من دائرة الفقر والتخلف ولعل 
أهم هذه القضايا كما ستناقشها هذه الورقة. 

1- المساعدات الخارجية 

2 أزمة الذيون:والسيظرة الخارجية على أفريقيا 

3- الاحتكارات الأجنبية وإهدار موارد القارة 

4- تحرير التجارة وتهميش أفريقيا 


1- المساعدات الخارجية 

شهدت فترة الثمانينات من القرن العشرين ظهور الفكر الليبرالي 
الجديد الذى يدعو لتحرير الأسواق وإزالة القيود والحد من التدخل 
الحكومي, وفي أفريقيا كان هذا التحول الاقتصادي قد تم تبنيه من خلال 
برامج التثبيت و التكيف الهيكلي المدعومين من البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي. وقد صاحب تطبيق هاتين المبادرتين اطلاق البنك والصندوق 
برامج واسعة للمساعدات .حيث تلقت الدول الفقيرة فى افريقيا أموالاً 
نقدية على هيئة مساعدات لدعم ميزانياتها مقابل تبني حلول تحرير 
الأسواق كطريق للتنمية. وهو ما استلزم تقليص دور الدول وخصخصة 


الصناعات وتحرير التجارة. وغيرها ومنذ بداية أزمة الديون فى عام 1982 
أرتفعت تدفقات قروض صندوق النقد الدولي من 8 مليارات دولار الي 12 
مليار دولار فى عام 1983 كما ازدادت تدفقات المساعدات الموجهة 
لتخفيخن الفقدر: وبلعت حخضة اليك الندولي من الاقتراض المخضتض 
للتعديلات الهيكلية ما يتراوح من %20 و %25 من إجمالي القروض, كما 
أصبحت القروض الثنائية تقدم بشروط ميسرة, وحتى أوائل التسعينيات 
كان اكثر من %90 من التدفقات المالية الي افريقيا عبارة عن هبات ("). 

على أنه ومع بداية التسعينيات وانهيار الاتحاد السوفيتي . بدأ حجم 
المساعدات الموجهة للتنمية في أفريقيا بالتقلص بصورة حادة ليصل 
ضنافي اجمالي'المسعاقواف: الرتحجية الفمخصصة. للشنمية :فى افر هيا من 
الذروة البالغة 17 مليار دولار فى عام 1992 الي 12 مليار دولار في عام 
9 وفع ارتباظها مخفو ئة خديندة من المشتروطيات السياسنية 
كتطبيق الحوكمة, وتطبيق النموذج الغربي فى الديمقراطية, على اعتبار 
أن فرض الحكم الجيد والديمقراطية بالقوة الي جانب المساعدات فى 
الدول التى تفتقر الي التنمية سيضمن إحداث تغيرات مفاجئة فى الأوضاع 
السياسية والاقتصادية فى الدول الافريقية 2. 

بعد عام 2000 وضع صندوق النقد الدولي ترتيبات جديده 
للمساعدات المقدمة لأفريقيا تختلف عن تلك التى يقدمها البنك الدولي 
بأعتباره بنك للتنمية, فى محاولة من الصندوق لتدعيم الآثار الإيجابية 
للمساعدات على النمو, والرقابه عن كثب للتأثيرات المباشرة وغير 
المباشرة لتدفقات المعونة خاصة لدي الدول التى تعتمد على المساعدات 
بضورة. كبيزة ؤفى عام 20059 شر الصعدوق تقر كرا وان المستاعدات 
لن تحقق النمو فى افريقيا "' بعد عقود طويلة من الاعتماد بشكل 
اساسى على المعونات كحافز للنمو فى افريقيا. 


1) Amalya Sen: Development of freedom, (New York : A 2231, 
2000) 

2() داميسيمويو: المساعدات المميتة ( ابو ظبي. مركز الامارات للدراسات والبحوث 

الاستراتيجية. 2014) ص 54. 

() المصدر السابق مباشرة 


وبتتيع حجم المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة فى عام 2013 
موزعه على مناطق العالم يتضح أن افريقيا وحدها قد تلقت 55793 
مليون دولار فى عام 2013 بنسبة 37,2 % من اجمالي المساعدات 
الإنمائية الرسمية فى نفس العام وهو ما يوضح أن قارة افريقيا ما زالت 
تتلقي القدر الأكبر من إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة 
للعالم. 


جدول رقم (1) 
توزيع المساعدات الإنمائية الرسمية على مناطق 


العالم 
صافي النسبة عدد 
المساعدات المئوية السكان 
بالمليون بالمليون 
دولار ستة 
افريقيا 55793 37,2% 1109 
اسيا 44330 29,5% 3923 
امريكا 10216 6,8% 609 
اوروبا 73063 4,9% 152 
هولندا 2148 140 10 
مساعدات غير 30236 20,1% -- 
محددة بمنطقة 
اجمالي 150086 100% 
المساعدات 
المصدر: ,2015 Development Aid at Glance, Statics by Region,‏ 
P.4‏ 


أن قهم وتخلجل: الغلاقة ين المسحاعدات الخارخبة والتتمنة 
الاقتصادية أمر بالغ الأهمية فى معرفة تأثير المساعدات الخارجية سواء 
على النمو أو على التنمية فى البلدان الأفريقية, ويذكر أنه على مدي 
العقود الماضية قد تم نقل ما يعادل تريليون دولار على الأقل من 
المساعدات ذات الصلة بالتنمية من الدول الغنية والمنظمات الدولية الي 
افريقيا . ورغم ذلك فأن دخل الفرد فى افريقيا اليوم أقل ما كان عليه فى 
السبعينيات. ويعيش اكثر من %50 من السكان على اقل من دولار واحد 
يومياً. وحتي بعد حملات التخفيف من عبء الديون فما زالت الدول 
الأفريقية تقوم بدفع ملايين الدولارات سنوياً لسداد ديونها على حساب 
التعليم :والرعانة الضحية وتظوير'البدية التحدية: 2 : 

وقد أظهرت العذيد من الدراسات ختى تلك التئ:اجرتها الدول 
المانحة أنه بعد عقود عديدة وانفاق ملايين الدولارات لم تترك المساعدات 
الاجنبية اي تأثير طويل الاجل على النمو فى الدول الافريقية,. وعلى سبيل 
1))JLanre Adedge: Impact of foreign Aid on African Economics, (the‏ 


lawyers chronicle, 2013 ) 
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المثال يري كلمتنيس ومؤلفون مشاركون اخرون فى كتاب منشور عام 
4 ان المساعدات الاجنبية حتى وان حققت تائج وقتية على المستوي 
الجزئى فى الاجل القصير إلا أنها لم تترك اي تأثير طويل الأجل على النمو 
)1( 

وقد كانت النتيجة المباشرة لذلك بالنسبة لمعظم الدول الأفريقية 
هي إرتفاع معدلات الفقر بصورة غير مسبوقة, رغم سيطرة فكرة أن 
المساعدات :الال الضكمة هى .الل اللقهياء علق الفقر على نظطرونة 
التنمية الاقتصادية . وكذلك على منهج العديد من وكالات الإغاثة الدولية 
منذ الخمسينيات لكن النتائج لم تكن فى نفس الاتجاه. فوفقاً على نظرية 
التنمية الاقتصادية. وكذلك على منهج العديد من وكالات الإغاثة الدولية منذ 
الخمسينيات لكن النتائج لم تكن فى نفس الاتجاه. فوفقاً لبيانات البنك 
الدولي فإنه بين عامي 1981, و2010 انخفض عدد الفقراء فى العالم 
بنحو 700 مليون شخص فى حين كانت اكثر من ربع بلدان افريقيا اكثر 
ققثرا مما کات غلنة فى :عنام 1960 رقو حَجْم الخساغدات الخارجية 
الحتحمة الثى تلعتها مد ذلك الحينه ووها المتال الأكسن وضوجا ناي مد 
ذولة السا الث تلفت مالغ ضفية: “من المشاعدات لهدة عش نوات 
بلغت حتي عام 2011 حوالي 765 مليون دولار وفقاً لمنظمة التعاون 
والتنمية. شكلت تلك المساعدات %73 من الدخل القومي الاجمالي 
لرا :وشو فا تعنى ‏ و رة غاليه من الاعتماة.غلى؛ المساعدات: ورقم ذلك 
انخفض معدل النمو من %7,9 عام 2011 ليصل الي %2,6 عام 2014, 
وكانت تة االسكان الذين تشون على اقل من 1,25 دؤلار وفيا 83,6 
21 رويصضفة اة يمك ملاحظة انه خلال القدرة هون 1:67 وج 1954 
عندما كانت تدفقات المساعدات الخارجية الي افريقيا فى ذروتها, أرتفعت 


1) Micheal Clamens and others :” Counting chickens when they 
Hatch: the short - term Effect of Aid on Growth, 2014 
http//ideasvepec.org/s/wpa/wwwpif.html 

2)( Daren A. Cemoglu, why Foreign Aid Fails and how to really help 
Africa, January 2014, www.spectaler.co.uk/2014/01 
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نسبة الفقر فى أفريقيا من %11 الي%66 وهذه النسبة تعني ان600 
مليون افريقي من اصل نحو مليار نسمة يعانون من حالة فقر متقع ( 

وفيما يتعلق بالتأثير العام للمساعدات الخارجية فى تحقيق الأهداف 
الإنمائية للألفية. والتى تعهدت الدول المانحة بناءً عليها فى مؤتمر الأمم 
المتحدة حول التمويل من أجل التنمية المنعقد فى موينتري بالمكسيك 
بزبادة :مشاهماتهم من المساغزات الموعية لأقزيقيا لتضل' الى 200 ملا 
دولار سنوياً على أمل معالجة مشكلات أفريقيا المستمرة منذ زمن طويل 
)4( 

يمكن مراجعة حجم المساعدات الأئتمانية الرسمية الموجهة لقطاع 
الصحة والتعليم ومقارنتها بالأوضاع الصحية ومستوي التعليم فى الدول 
الأفريقية لرسم صوزة عن مدي تأتير تلك المساعذات فى تحقيق الأهداف 
الإنمائية للألفية. فقد كان اجمالي حجم المساعدات الموجهة لقطاع 
التعليم فى أفريقيا عام 2013 حوالي 4011 مليون دولار احتلت مصر 
المرتبة الأولي حيث تلقت 469 مليون دولار للقطاع المذكور خلال عام 
3 وات المغرت فى العرية التائفة خت تلقف 442 ملينونة دولر 
ثم اثيوبيا كما يتضح من الجدول رقم (2) 


جدول رقم (2) 

اجمالي حجم المساعدات الإنمائية الرسمية 
الموجهة لقطاع التعليم فى افريقيا بالمليون 

دولار فى عام 2013 

3 1 - 5 ¬ ٩ ٩ a ARI 

5 اھ 9© 523 15 12 -هس 
١114315 7:5 5113 50‏ 
١ 11 11 12 13 17 19 20 28 | 44 46‏ 17 408 

65 6 6 0 0 1 0 6 4 2 9 


Development Aid at a glance, statistics المصدر: ا‎ 
.region, 2015, P.106 


3)( William Eastrty: Can Foreign Aid buy growth? Journal of 
Economic perspectives, No. 17, 2003, PP.23-45 


() دامبيا مويو: مرجع سبق ذكره. ص 80. 
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ويلاحظ انه برغم حجم التدفقات الضخمة للمساعدات الموجه 
لقطاع التعليم. أن معدل الأمية للبالغين قد كان فى الفترة من 1990 
وحتي 2002م %41,3 من اجمالي سكان افريقيا انخفض الي 34,9 فقط 
من اجمالي السكان فى الفترة من 2005 وحتي 2013 1 
جدول رقم (3) 


الدول الافريقية 


الدولة 0 - -2005 

2000 2013 
مه 44,4 26,1 
المغرب 58,4 32,9 
انيوبيا 73 61,5 
نيجيريا 44,6 48,9 
اوغندا 31,9 26,8 
وندا 35,1 34,1 


African statistical year book, 2015, 2.850 المصدر:‎ 


ويوضح الجدول رقم (3) نسبة الأمية بين البالغين فى الدول الأعلي 
من حيث تلقي المساعدات الموجه للتعليم, وتشير الأرقام الي أن معدلات 
الأمية :لا تزال “عند:مسكوناتة عبر :مقيولة: 

وفيما يتعلق بالصحة كانت اجمالي المساعدات المقدمة لأفريقيا فى 
عام 2013 حوالي 11665 مليون دولار. كانت نيجريا هي اكبر المتلقين 
للمساعدات الموجهة لقطاع الصحة والتى بلغت 1154 مليون دولار فى 
نفس العام فى حين كان عدد وفيات الأطفال اقل من 5 سنوات لكل الف 
من السكان فى نيجيريا يبلغ 117,4 طفل فى عام 2013 


1)( African statistical year book, 2015, 0 
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جدول رقم (4) 
المساعدات الموجهة لقطاع الصحة فى أفريقيا 
وعدد وفيات الأطفال 
أقل من 5 سنوات لكل ألف طفل من السكان فى 
عدد من الدول 
الأفريقية عام 2013 


الدولة مساعدات موجهة | وفيات الأطفال 
لقطاع الصحة أقل من 5 
من السكان 
نيجيريا 1154 117,4 
تنزانيا 841 84,7 
كينيا 839 70,7 
ورد 321 87,2 
اوغندا 550 51,8 
مالاوي 406 6,9 
رودا 386 52 


- Development Aid at a glance, statistics by 
region,P.17 
- African statistical year book, 2015, P.114. 


ويتضح من الجدول ارتفاع نسبة وفيات الاطفال الاقل من 5 
سنوات وهو مؤشر واضح لتدهور الاوضاع الصحية فى افريقيا وهو ما 
يؤكده أيضا ارتفاع نسبة السكان المصابين بالايدز والتى وصلت الي 63,6 
افتراة مصنابة بالاينةزن من نين كل 1000 افزيقفيية“فن عام 2012 حبكت 
سجلت نسبة النساء المصابات بالإيدز أعلى معدل لها فى تشاد فهناك 
3 سيدة مصابه بالإيدز من كل 1000 سيدة تشادية (). 

الأمر إذن يتطلب النظر الي المساعدات الخارجية بإعتبار أنها 
إجراءات مؤقته لعلاج ازمات طارئة ولا يمكن النظر إليها بإعتبارها مصدر 
دائم لتمويل النمو والتنمية فى افريقياء كما يجب الأخذ فى الإعتبار ان 
المشاعداث التى :وخهت الى افريقيا لم تكن محدية بو الست فى 'ذلك أنها 
لم تكن متمحورة حول فكرة تشجيع النمو, كما أنها كانت تمنح غالباً فى 
مقابل مشروطيات الدؤل: والمتظمات الماتخة: والتى: لم تكن فى مجملهنا 
دافعة للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا بل أدت الي تطبيق نموذج ينطو على 


1)( African statistical year 2001, 
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انصياع للعولمة وزيادة التبعية, وبالتالي هناك حاجة لوضع خطة اقتصادية 
تقلل من اعتماد الدول الافريقية المتزايد على المساعدات الخارجية سنة 
بعد الأخري, فليس هناك من أفق واضح على طريق النهضة والتقدم فى 
افريقيا إلا مع التحرر من ضغوط المساعدات الخارجية ووقوف الأفارقة 
فى محاولة جادة للأعتماد على قواهم الذاتية. 


2- أزمة الديور ة الخارجية 


استظاعت ازمة الدون على عكار ازيعة عقوة ان شف حجر عهزة 
أمام جهود التنمية فى معظم البلدان الأفريقية الفقيرة, خلال السبعينيات 
تم التوسع غير المسبوق فى الاقتراض من قبل الدول الأفريقية فى ظل 
عقليات إعاذة تونن الفوائضن البتزؤلبة الضكمة باسغار فاتدة مخفضة 
على أن هة القروضئ فد اناخ موودا وخا لتمؤيل البرافة الطموجة 
كيز المستدامة التى ها الدول الأفريقيةفن :تلك الفدوة: كها انها احا 
ساهمت فى رفع مستوي الأستهلاك الحكوميء ورفع قيمة العملات 
الاقريقية.مما فشن على الأشتيراذ-بصضورة مفرظة, بالإضنافة الى ان اء 
من هذه القروض قد تم نهبة وتحويله للبنوك الأوروبية. 

ومنذ مطلع الثمانينات بدأ عبء الديون الأفريقية فى التفاقم بما 
يصعب التحكم فيه حيث أزدادت الديون الخارجية على القارة الافريقية 
من 111 بليون دولار فى عام 1980 الي 279 بليون دولار عام 1990 أي 
تضاعف خلال عشرة سنوات وخلال الفترة من 1990 وحتي 1998 
تضاعف مرة اخرى ليصل الي 38786 بليون دولار"' . أما فيما يتعلق 
بدول افريقيا جنوب الصحراء فقد قفزات أرقام الدين الخارجي ه23 
بليون دولار فى عام 2007 لتصل الي331,2 بليون دولار فى 2012 وبلغت 
الديون الخارجية لأفريقيا جنوب الصحراء مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي الي 
معدلات مرتفعة تزايدت مر%14,5 في عام 1971 الي67,5 فى عام 
7 وكانت هذه النسبة فى عا2010.- 20,9 % ثم ارتفعت مرة اخري 
لتصل الي23,1 % . فى عام 2015, كما أرتفعت التزامات خدمة الدين فى 


1)( The world bank, Global Development Finance 2000, 4 
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دول افريقيا جنوب الصحراء لتصل الي معدلات مرتفعه فبعد أن كانت خدمة 
الدين كنسبه لتصل الى%19,3 فى عام 2015 وعلية فإن العبء 
المتراكم الناتج عن هذه الالتزامات أصبح معوقاً خاصة بالنسبة للدول الأكثر 
فقر أو الأعلي ديوناً فى أفريقياء حيث تبتلع الديون أكثر من ربع ميزانيات هذه 
الدول. ومن الجدير بالذكر أن معظم الديون الأفريقية قد تراكمت نتيجة 
للقروض التى تم التعاقد عليها مع مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولى 
وصندوق النقد الدولي. وكذلك فإن جزء من هذه الديون قد نتج عن سياسات 
الأقراض المرتبطة ببرامج الأصلاح الاقتصادي التى فرضتها تلك المؤسسات 
على الحكومات الأفريقية, ففى عام 1980 على سبيل المثال وصل حجم 
ديون البنك الدولي وصندوق النقد الدولي . وكذلك فإن جزء من هذه 
الديون قد نتج عن سياسات الأقراض المرتبطة ببرامج الإصلاح الأقتصادي 
التى فرضتها تلك المؤسسات على الحكومات الأفريقية. ففي عام 1980 
على شيل المثال وضل حجم الديون لك الوولئ وصتدوق التقد الد ولي 
الي %19 من اجمالي الديون الأفريقية. ووصلت هذه النسبة الي %28 
فى عام 1992 ثم الي %32 فى عام 1998 2 . 

ولقد تسبب العبء الخارجي الضخم فى الحاجة الدائمة للعملات 
الأجنبية لسداد المستحقات الخارجية, مما أدي لأعتماد الدول الأفريقية 
مرة اخري على القروض الإضافية بالشروط الاقتصادية والسياسية . ومع 
تراكم أعباء الديون على الدول الأفريقية أدى ذلك بدوره الي ابتلاع 
المعوارد الفالية"المخلية خاضة وان نسنية متدفوعانة خدمة الدين :الى 
اجمالي الصادرات قد بلغت حوالي %20 عام 2015 فى افريقيا ككل 
وتجاوزت لتصل الي %50 فى جامبيا و9686 فى تونس فى نفس 
العام . وهو ما أدي ايضاً الي تحويل مساعدات التنمية لتمويل الديون 
المتراكمة, حتي ان تقرير البنك الدولي لعا 1999 قد أشار الي ان ما يقرب 


1)( African statistical year 2001, 5 

0 سيفرين روجومامو, ma‏ 0 جوهر: أفريقيا و يى 
2, . ص 66. 

3)( African statistical year book 2016, 5. 
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من ريع المساعدات الثنائية أوما يصل الي عشرة بلايين دولار سنوياً يتم 
استخدامها مباشرة لتمويل رد الديون. 

وبالتالي فقد أجبرت مشكلة الديون الدول الأفريقية على تحويل 
مواردها النادرة عن مشروعات التنمية المستدامة والخدمات الاجتماعية 
الاساسية. كذلك تسببت فى هروب الاستثمارات مما تسبب فى مزيد من 
تهميش للقارة: بالإضافة الى البقاء فى دذوامة المشروطية الاقتصادية 
والسياسية ومالها من آثار اقتصادية واجتماعية باهظة. 
3- الاحتكارات الأجنبية واهدار موارد القارة 

يعد الاستثمار الاجنبي المباشر أهم القوي الدافعة لعملية العولمة, 
فهو أحد أهم مصادر نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا , وبالنسبة لأفريقيا 
فأن الاستثمارات الأجنبية يمكن أن توفر لها تمويل طويل الأجل يساعد 
على نقل المهارات وبناء الصلات مع الاقتصاد المحلي وتشجيع التوسع فى 
الصادرات, إلا أنه وبوجه عام لم يكن للأستثمار الأجنبي المباشر سجل 
يذكر من دفع عملية التنمية ومكافحة الفقر فى أفريقياء وربما يرجع ذلك 
بصفة عامة بسبب الضعف المؤسسى , وكذلك التوجهات التي تبنتها الدول 
الأفريقية بناء على تعليمات منظمة التجارة العالمية . وكذلك شروط البنك 
والصندوق الدوليين . بما أضعف قدرتها على حماية مصالحها فى مواجهة 
الامتيازات التى حصلت عليها الشركات والإحتكارات الدولية داخل افريقيا. 

وقد ار طت تلك الستركات ترات تاريكى من اشتتغلال الضوارد 
الطبيعية والبشرية فى افريقياء بالإضافة للتدخل السافر لهذه الشركات 
فى السيادة الوطنية للدول الأفريقية وقدرة متزايدة على التهرب من دفع 
الضرائب. مع عدم الاكتراث بالأحوال المعيشية للشعوب الأفريقية . حيث 
تحظي افريقيا ب %30 من الاحتياطي العالمي للمعادن . وما يقرب من 
5 من الأراضي الصالحة للزراعة و9010 من مصادر الطاقة المتجددةء 
وتقدر الثروة السمكية بما قيمته 24 مليار دولار. كما يوجد بالقارة ثاني 
أكبر غابة استوائية فى العالم . وهو ما دفع 600 شركة دولية النشاط 
يصل حجم عمالتها الي 90000 عامل للاستقرار فى جنوب افريقيا 
ووتو ومو اند فى: الوق الحالي: كهنا ان: 680 من الاستفازات 
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الأجنبية المباشرة الموجهة لأفريقيا ترتكز فى عشردول فقط هي جنوب 
افريقيا ومصر ونيجيريا والمغرب وتونس وانجولا والسودان والجزائر وليبيا 
والكونغو الديموقراطي؛ وهي ايضاً ترتكز فى مواقع محددة داخل تلك 
الدول هي مواقع توافر الموارد من النفط والغاز الطبيعي والمواد الأولية 
الأخري. 

كما أن هذه الاستثمارات أتخذت شكل الاحتكارات الرأسمالية التى 
لم عد تمد على اة اح كارا ت اتاج المتحاعئ: دل على السعيطرة 
على التكنولوجيا والأسواق المالية والحصول على الموارد الطبيعية 
واستنفاذها دون الوضع فى الاعتبار لا فكرة التوزيع العادل لهذه الموارد 
بين شعوب العالم ولا فكرة الأستخدام الجائر لهذه الموارد بما يعرضها 
للنفاذ فى القريب العاجل, وهو ما دفع الدول العظمي التى تسيطر على 
تلك الأحتكارات أستخدام كافة الوسائل لضمان السيطرة على الموارد 
الافريقية أهمها إبقاء الحكومات الأفريقية حكومات تابعة لهاء بالإضافة 
الي ما فرضته العولمة من قيود على الاقتصادات الأفريقية فيما يتعلق 
بالتوسع فى الحقوق القانونية الملزمة وفتح الأسواق للمستثمرين ؛ وفي 
الوقت الذى لا تتخذ فيه أتفاقات منظمة التجارة العالمية أية إجراءات 
لحماية الدول الأفريقية من الممارسات الشرسة للشركات الدولية , فإنها 
تلزم تلك الذول تروط للاداة التصدورف و روط ا رق مو نة بول 
الشركات وشروط لنقل التكنولوجيا وغيرها " . 

كما أنه يمكن الجزم بالدور الإمبريالي للولايات المتحدة الأمريكية 
واليابان فيما يتعلق باستمرار النزاعات الداخلية فى الدول الافريقية؛ فقد 
ظلت الحرب فى الكونغو متواصلة لمدة عشر سنوات وسقط ضحيتها 
اكثر من 6 ملايين من القتلي علماً بأن في شرق الكونغو يوجد بالإضافة 
لوال معدن فوم نادن تفل فى الجوا ست ولوان الثقالة: 
الحرب الأخيرة فى مالي استهدفت ضمان استغلال الموارد الأولية فى 
دول أفريقيا الغربية, بالإضافة لتوافر اليورانيوم فى النيجر ومالي؛ وفي 


:() سمير أمين: عن الأزمة الخروج من أزمة الرأسمالية او الخروج من الرأسمالية 
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السودان تم اشعال فتيل الحرب طوال سنوات من أجل الهيمنة 
والسيطرة على الاحتياطات البترولية. 

كذلك الموجه الأخيرة من الأستغلال الأمبريالي للقدرات الأفريقية 
المتمثل فى التدمير السريع للبيئة. حيث تم شراء أراضي زراعية شاسعة 
فن قبل الاجتكارات العالمية فى :متف سفن وتتزانيا واتيؤنيا من أجل زراضة 
نبات الصوجا والنباتات الأخرى التى تستخدم كوقود حيوى, وهو ما يحرم 
البلذان الأقريفية: من اراضى زراعية شاسعة هومة لتحفيدق الأمن العنذاتئ 
ومكافحة الجوع ( . 

أن زيادة التجارة الدولية هي سمة أخرى من سمات موجة العولمة 
الجديدةء وعلى عكس تحرير الأسواق المالية فإن قضية تحرير التجارة قد 
تلقي تأيبداً أكبر, فالتجارة هي محرك حيوي للنمو الاقتصادي كما يمكنها 
أن تلعب ذورا هاما فى نة الدول القعيرة: وخاصة:الوول الأقريقية: 

إلا أنه وبملاحظة الاتجاهات الحديثة للتجارة الدولية نجد أنها أتسمت 
باوتفناع تس المضارة الوولعة الى م م جين التدؤل المتقوودة ا 
وبعض فيما أطلق عليه سلاسل الأنتاج العالمية. وهو ما أدى الي قاعدة 
تصنيع جغرافية اكثر تنوعاً . وفي 2011 كان حوالي نصف التجارة العالمية 
(%49) فى السلع والخدمات ضمن هذه السلاسل الإنتاجية, بعد ما كانت 
تمثل %36 فقط فى عام 1995 2©2) , الأمر الذى يستبعد التجارة الافريقية 
الثق تمد بضورة كنيزة عل الضاذارات الأولية من النفو مال ورة الى 
تدفع اقتصادات القارة الافريقية . وقد عانت معظم دول الجنوب من تدني 
حصصهم من التجارة العالمية خلال الثلاث عقود الماضية, فرغم أن النظام 
الاقتصادي الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قد قام على أساس توفير 
الصمانات لحرية التضازة: الدولية:وإتسنيات فقا ت روون الاموال بين الول 
وضمان قابلية العملات الوطنية للتحويل الى عملات أجنبية. وعلى الرغم من 
تكاتف جميع المنظمات الدولية لتحريرالتجارة وحركة رؤوس الأموالء فإن 
)0( . 717212155 :البنايات المادية للهيمنة الامبريالية في افريقياء 
نوفمبر 2013. 


2)( World Trade Organization, International trade statistics 2015, 
P.18. 
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عمليات تحرير التجارة فى الدول الأفريقية لم تقابلها عمليات تحرير 
ممائلة فى أسواق البلذان المتقدمة التى توجه اليها الضاذرات الأفريقية: إذ 
ظلت الدول المتقدمة تتبع أنظمة حماءيه لمزارعيها على حساب المزارعين 
الأفارقة . ولا يمثل ذلك حرماناً للفقراء فحسب من فرصهم الاقتصادية عن 
طريق الحواجز التجارية ولكنه يدمر معيشتهم أيضا عن طريق اغراق اسواق 
الدول الافريقية الفقيرة بسلع:كمالية مدعومة . وفي إطار هذا المخطط 
لم تبلغ حصة القارة الأفريقية سوي %1 من اجمالي الناتج القومي العالمي 
و %2 من التجارة العالمية. وكان معدل النمو السنوي فى الصادرات السلعية 
الأفريقية (-%8) فى عام 22014 ",يضاف الي ذلك ان معظم 
الصادرات الأفريقية هي صادرات أولية مما يقلل من منافع حرية التجارة, 
ففى دول أفريقيا جنوب الصحراء تبلغ نسبة الصادرات الزراعية حوالي 
5 من اجمالي عائد الصادرات, أما حصة السلع الأولية من اجمالي 
كتاورات تعض الؤول:فككيرا ساتشغطي التسشفيق بالمائة وفن:مطظلة 
التسعينيات كان أقل من ثلث الدول الأفريقية غير معتمد على سلعة اولية 
ؤاخدة بالقسية لخهسين المانة من :صادر انها :فالوول المصورة ارول 
مثل نيجيريا والكونغو وانجولا قد صارت اقل تنوعاً فى تجارتها مع الوقت 
حيث اصبح البترول يشكل %90 من الصادرات, وأزداد إعتماد أكثر الدول 
الافؤيفينة قرا على اة رر عة ؤاخؤة نة السسر خخ بحل 
الكاشو %91 من صادرات غينيا بيساو ويمثل البن %66 من صادرات 
وروتد والكاكتاو 092 من ضادرات سنا وقوه :ونا الي الماد على 
سلعة واحده قد زاد من ضعف وهشاشة الاقتصادات الافريقية فى مواجهة 
عدم استقرار الاسعار العالمية © . 

وقد عانت الصادرات الافريقية بالفعل من انخفاض شديد فى 
الطلب العالمي منذ عام 2008 نتيجة لحالة الانكماش الذى تعرضت له 
التخاوة الفؤلية سيت ا لار فة الفا الله وفقو ها اك تؤووة على 
عائدات التصدير والحساب الجاري الخارجي والايرادات الضريبية ودخل 
القطاع العائلي. وقد كانت الدول المصدرة للنفط وبعض الدول الافريقية 
() سيفرين روجومامو: مصدر سبق ذكره. ص 70. yy‏ 


2)( World Trade Organization, International trade statistics, 2015, 
P.40. 
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ذات'الوغل' الو سط هي الاك ان مذو اا رة حت ان بوط اساد 
النفظ والسلع المعدنية الأخرى:والذى: افترج بهبوظط الطلت'الخارجي قد 

ادي الي توجيه صفعة قوية للمنطقة . حيث يمثل البترول و المصادر 
الأخرى للوقود المعدني %68 من صادرات افريقيا للعالم. وقد شكل ذلك 
ضفوظا على الكسابات: الجارية والمالية الخكومية فى غلك الدول كما 

أن التغيرات التكنولوجية وترشيد استخدام المواد التقليدية والتحول الي مواد 
مستحدثة كلها عوامل ساهمت بشدة فى انخفاض استهلاك المواد الخام التى 
تصدرها الدول الافريقية, وبالتالي فقد أدي التطور التقني المستمر فى 
الاقتصاد العالمي الي التهميش الهيكلي للاقتصادات الافريقية مع الوقت, ويوضح 
الجدول رقم 5 معدل النمو السنوي فى التجارة السلعية فى الفترة من 
0 وحتي 2014. 


3() Alexis Arieff, et al.: The Global Economic crisis: Impact on sub- 
saharan Africa and global policy responses”, congressional 
research service paper, (Washington, D.C.,: CRS report for 
congress, No 7-5700, Aug. 2009), P.7 
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جدول رقم (5) 
معدل النمة الوك فى التحارة اة 


من 2010 وحتي 2014 90 
الصادرات الوارداات 
١ 2013 0‏ 201 2010 201 201 
- 4 - 3 4 
2014 2014 
العالم 6 2 0 5 1 1 
الولايات 6 2 3 5 0 4 
المتحدة 
الاتحاد 4 5 1 3 1 2 
الاوروبي 
افريقيا 2 -6 -8 8 3 1 
آسيا 6 2 2 7 1 0 
المصدر: ,2015 WTO, International trade statistics‏ 
.P.40‏ 


والجدول السابق يوضح الأتجاه السلبي للصادرات الأفريقية وهو ما 
لم تشهده اي منطقة فى العالم وهو ما يدفعنا للتشكك حول استراتيجيات 
النمو و التنمية المدفوعة بالتصدير والتى تتبناها الحكومات الأفريقية وفقاً 
لتوجهات المجتمع الدولى. 
ثالثاً: استراتيجية بديلة 


بعد استعراضنا لأهم التحديات التى تواجه التنمية فى قارة افريقيا 
من جراء إرتباطها المتزايد بالنظام الاقتصادي العالمي . وجب علينا طرح 
تصور لما يمكن أن يكون عليه وضع أفريقيا فى منظومة الاقتصاد 
السياسي الغالمى قن المستقبل؟ 

فإذا ظلت العلاقات الاقتصادية الدولية الحالية كما هو عليهء وفى 
ظل النظام الاقتصادي للعولمة والتحرر, فإن معظم الدول الأفريقية 
ستكون قدرتها محدودة: على الاستجابة للمنافسة الخارجية: كما ستعانئ 
لمزيد من تناقص الطلب على صادراتها التقليديةء كما أن الحواجز 
الجمركية وغير الجمركية التي تفرضها الدول المتقدمة على المنسوجات و 
الملابس وغيرها من المنتجات ذات الاهمية للدول الأفريقية لا يتوقع ان 
ترفع فى القريب العاجل, كذا أنماط الحواجز غير الجمركية الجديدة على 
التجارة مثل اتفاقية الألياف . كذلك الدعم المباشر كلها حواجز لن تزول 
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بالسرعة المتوقعة, ومن جهة أخري فإن الخسائر الناتجة عن تدهور 
شروط التحازة لن رحد متها تتفل الفوية عن الفسهاعداة: أو الروك 
وبالتالي ستجد معظم الدول الأفريقية نفسها مهمشة ومستبعدة من 
الاقتصاد العالمي . 

كل هذا يدعو الدول الافريقية لضرورة ايجاد منهج بديل للنمو و 
التنمية مغاير للمنهج السائد . يقوم على قناعة أفريقية بضرورة التمييز 
بين وسائل التأهل للعولمة, والاستعداد للاندماج فى الاقتصاد العالمي من 
جهة. وبين وسائل الإنخراط الفعلي فى العولمة والدخول فى المنافسة 
الدولية من جانب آخر, وهو أمر يغيب عن التوجهات الدولية النيوليبرالية , 
وفى هذا السياق لابد أن تكون الرؤية الافريقية البديلة نابعة من التأكيد 
على ضرورة قطع شوط طويل فى التنمية وبناء المزايا التنافسية لتأهيل 
الذؤل: الأفزيقية فار هة الغولمة والاستفادة متها مع الوضع فئ الاعتنان 
انه لا توجد سياسة اقتصادية تصلح لكل الدول فى كل الأزمنة, وان الأمر 
يرتبط بدرجة تطور اقتصاد الدولة وظروفها السياسية والاجتماعية ”". 


ويمكن تبني بديل تنموي يعتمد على الدعائم الاقتصادية التالية : 
1- إعادة هيكلة القطاع الانتاجي 


- أن التحدي الحقيقي الذي ينبغي ان يقدمه الاقتصاد الافريقي هو 
تصحيح مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل دوله من واقع 
إغادة النظن قىئ التمط الحالئ لتقسيم العمل الذولق: والعمل على 
الإنسحاب التدريجي من حالة الإندماج المتزايد فى الاقتصاد 
الراسمالي الخالمن: ويكتون ذلك من خلال إعناذة التفكئير قى 
الودج الاقتصضنادى ادى يعيمة اسر اة التوجه تحنو التسندين 
نضورة فقرطة: والعمل علق إغاذة توجيه الاقتضادات الافريقية تخو 
الطلب المحلي المتزايد. وهو ما يتطلب التغيير نحو تنمية يدفعها 
الطلب المحلي وتقودها الأجور. بمعني تعزيز النمو المعتمد على 
الأستتمار الفحلي والأستهلاك المحلي: على أن يتم ذلك بالخفاظ 
على مستويات ملائمة من الإنفاق العام ,وبخاصة الإنفاق الموجه 


:() د. ابراهيم العيسوي, ازمة النظام الرأسمالي, والاقتصاد المصري 
(القاهره:مؤسسة الأهالي.2008) . ص 82. 
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لزيادة الاستثمار فى البنية التحتية وبناء القدرات البشرية من خلال 
زيادة المخصصات الموجهة لقطاعات التعليم والصحة فى الدول 
الأفريقية. 

- يتطلب الأمر ايضا العمل على تنويع الهياكل الانتاجية للدول 
الأفريقية للتقليل من مخاطر الأعتماد بشكل متزايد على تصدير 
منج واخد أ وا ففخن ومحاطز 'الأعتماة :علق القطافات الأولية فى 


تشكيل النشاط الاقتصادي وتوليد الدخل. 


أن منافع حرية التجارة التى تبشر بها الرأسمالية العالمية تتناقص 
بشدة أمام أفريقيا بسبب القيود المتزايدة على انتقال عوامل الانتاج من 
جانب. وبسبب تخصص أفريقيا فى تصدير المواد الأولية من جانب أخر, 
ومن ثم فان هناك حاجة لتبني عدد من المبادئ التى قد تخالف مفهوم 
الانفتاح الليبرالي الجديد , ألا وهو الحماية المتناقضة, والانتقائية التمييزيه»ء 
والتدرج فى فتح الأسواق الوطنية بالتوازي مع التقدم فى بناء القدرات 
الانتاجية والعلمية والتكنولوجية والتسويقية, مع الوضع فى الأعتبار ضرورة 
دعم قدرة الصناعات والقطاعات الأفريقية على المنافسة الدولية مع 
الزمن حتي تصبح الدول الأفريقية قادرة ومؤهله للأنخراط فى العولمة, 
ويمكن الاستفادة مما تتيحة بنود وقواعد منظمة التجارة العالمية فيما 
يتعلق بحماية ودعم الصناعات الوطنيةء كالمواد المتعلقة بالإجراءات 
الوقائية وحماية الصناعات الناشئة, والمعاملة التفضيلية الخاصة بالدول 
النامية فى اتفاقية الجات, كذلك المواد الخاصة بالتكتلات الإقليمية وغيرها 
من المواد. والأمر يتطلب قوة ضاغطة يعتد بها والتى لن تتأتى إلا من 
خلال التعاون الإقليمي الأفريقي الذى يمكن الدول الأفريقية من فرض 
شروط أفضل فى مجالات التجارة وتعزيز القدرة التنافسية الأفريقية ". 


3- الشراكات والتكتلات الأقليمية: 
هناك ضرورة ملحة لدي دول القارة الافريقية لخلق مبادراتها 
الإقليمية سواء من خلال تطوير ودعم المنظمات الأقليمية الأفريقية 
:(). غاذة انيس البياغ: أرمنات الرأسفالية العالفية وأثزها غلى التنمية في. أفريقيا: 
(القاهرة. مركز البحوث العربية والافريقية. 2014) ص 275. 
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القائمة أو من خلال خلق مبادرات جديدة ذات توجهات أكثر راديكالية 
وتقدميئَة: وما ا شك :فة أن هدو التكتلات والاشتكال المختلفنة من 
التعاون الإقليمي الأفريقي ضرورية سواء لتنمية القدرة التفاوضية للدول 
الأفريقية فى مواجهة الدول المتقدمة والمنظمات الدولية فيما يخص 
تروط متظمية التجارة والعحصيول على فخروطظ أقضل فى مخالات 
التخارة والاستتمار ومشكلات الديون الشارجيئة أو فيمنا تعلق باستتعادة 
الدول الافريقية السيطرة على مواردها الطبيعية. وتطوير التكنولوجيا و 
تطويعها لأهدافها التنموية, بالإضافة الي أن هذه الأشكال من التعاون 
الاقليمي ضرورية لتنمية القدرات الذاتية للدول الافريقية فى المجالات 
المختلفة بأستخدام الموارد والخبرات والمهارات الأفريقية فى إنجاز 
مشروعات مشتركه تساعد على رفع القدرات الانتاجية والتنافسية لتلك 
الدول. 

كما ان هناك ضرورة أقليمية لتفعيل دور المصرف المركزي 
الأفريقي. وصندوق النقد الأفريقي ليصبحا بديلاافاعلاً عن مؤسسات 
التمويل الدولية فيما يتعلق بتمويل عملية التنمية فى قارة افريقيا وأعتبار 
هذه المؤسسات لبنة لقيام نظام نقدي حقيقي مستقل عن النظام النقدي 
العالمي الذى لا يعمل بالتأكيد فى صالح الدول الافريقية, ومن ثم يمكن 
التخفيف والحد من حالة عدم التوازن الدولي, والعمل على تقليل الاعتماد 
على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية, والانصياع للشروط الليبرالية 
الجديدة التى تمثلها مؤسسات التمويل الدولية على دول القارة الافريقية, 
كما يجب على أفريقيا من جهة أخرى انتهاز فرص نهوض وصعود الأسواق 
الصاعدة وبصورة خاصة فى الصين والهند كشركاء فى التجارة والتنمية, 
وهو ما يمثل فرصة كبيرة لأفريقيا على طريق تنويع اسواق صادراتهاء 
بالإضافة لتنويع مصادرها الخاصة بتمويل عمليات التنمية والتدفقات 
الرأسمالية الخاصة, مع ضرورة تكييف وتهيئة هذه الفرص من اجل دعم 
استراتيجية واضحة للتنمية القومية"'. 
African development Bank,: “ African and the global economic‏ ()1 
crisis” strategies for preserving the foundation of long- term‏ 


growth”, paper prepared for the 2009 annual meeting of the 
African development bank, 13-14 may-Dakar, Singal,, P.11. 
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وفى النهاية يجب الأخذ فى الاعتبار أن البديل التنموي المقترح يعتبر 
طريقاً للحد من الآليات المستخدمة لفرض السيطرة الرأسمالية على 
الذول الأفقزيقية بها يمكن "تلك النذول هن.إعاذة انط رة علئ:مواردهاء 
والمفصنون هتنا الهو ارد الط عة الول و الكان و ختتحناف؟ المتناعم 
المختلفة . و كذلك الأراضي الزراعية . والعمل الرخيص من جانبء وأيضاً 
السيطرة على الفائض الاقتصادي المحقق داخل تلك الدول. والعمل على 
عدم استنزافه وتوظيفه فى صالح التنمية الاقتصادية التى يتم توزيع ثمارها 
بشكل اكثر عداله داخل المجتمع. فدون سيطرة الدول الافريقية على 
مقدراتها سيكون من المشكوك فيه الأمساك بزمام اقتصادهاء وتحقيق ما 
هو منشود من نمو وتنمية . 

كما اق استقلالية التتهية تفي الأعفتماد على القوف الذافة 'للتجتمع:: 
هى القوزاك النتبروية المدزية و المتعلمة تن القادرة على إداوة عملحة 
التنمية من جانب , و كذلك المدخرات المحلية التي يقوم عليها الاستثمار 
الموجه لتحقيق التنمية المستقلة من جانب آخر. 

إن البديل المقترح لا يمكن تحقيقه إلا فى إطار دول تتمتع بدرجة 
عالية من الأستقرار السياسيء, وهو ما يدعو الشعوب الأفريقية الي 
ضرورة إعادة النظر فيما آل إليه واقعها السياسي والاقتصادي, وأتخاذ 
مواقف حقيقية لخلق حالة من الاستقرار السياسي اللازم لدفع عجلة 
النمو الاقتصادي المنشود. 
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